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224032 ‐ يمتنعون من صلاة العيد خلف من يخالفهم ف عدد التبيرات الزوائد

السؤال

هل تبيرات صلاة العيد 6 أم 12؟ لأن هناك خلافاً كبيراً بين الإخوة الحنفيين والسلفيين حول هذه المسألة ، حيث يقول

السلفيون : إنهم لن يصلوا مع الأحناف إلا إذا كان عندهم استعداد لأداء تبيرات صلاة العيد 12 تبيرة ف الركعتين ، وأولئك

فيما يبدو غير مستعدين لهذا الأمر ، لذلك فإن صلاة العيد تقام مرتين ف نفس المان لن بتوقيت مختلف . فما رأي الشرع ؟

وهل يمن التوصل ال حل وسط بحيث تؤدى الصلاة مرة بالمذهب الحنف والمرة الأخرى ، أي العيد الثان ، بالطريقة

السلفية ؟

ملخص الإجابة

فالحاصل : أن الاختلاف ف

عدد التبيرات الزوائد ف صلاة العيدين لا يجيز تفريق المسلمين وإقامة صلاة أخرى ؛

فإن صلاة العيد مرتين ، كل جماعة تصل لنفسها ، بدعة منرة ، وفيها من تفريق صف

المسلمين : ما لا يخف عل عاقل ، ولا يمن أن يأت شرع ، أو ترشد سنة إل مثل ذلك

.

فلا يجوز أن يقال : نصل مرة عل الطريقة السلفية ، ومرة أخرى عل الطريقة الحنفية

ه عليه وسلم وأصحابه ، وهال صل طريقة النب بل الجميع مأمور بطريقة واحدة وه ،

الطريقة الت عليها أئمة الإسلام كأب حنيفة ومالك والشافع وأحمد وغيرهم ، وما

اختلف فيه الصحابة والعلماء اختلافا جائزا ، فلتتسع صدورنا لهذا الاختلاف .

نسأل اله تعال أن يجمع

المسلمين عل الحق وأن يؤلف بين قلوبهم .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة
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الحمد له.

أولا :

هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الت اختلف فيها الصحابة والتابعون والأئمة عل أكثر من عشرة أقوال .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (13/ 209):

دِينَةالْم اءفُقَه نكَ عذَل وِيرو . ةيالثَّان ف سخَمو َولالا اتٍ فبِيرَت تا سيهف نيدَيةَ الْعلانَّ صنَابِلَةُ : االْحةُ ويالقَال الْم "

.نزالْمو ِرِيهالززِيزِ ودِ الْعبع نب رمعو ةعبالس

ةعكالر ف ةوِيرسِ الْمالْخَم َلدًا عوضِ زَائةَ النُّهبِيرَدُّونَ تعا يمك ،َولالا ةعكالر ف عبالس ف امرةَ الإْحبِيرَدُّونَ تعي منَّهدُو ابيو

... ةيالثَّان

نذَا قَال اببِهو ، ةيالثَّان ف ثثَلاو َولالا ف ثدُ : ثَلاائاتٍ زَوبِيرَت تا سيهف نيدَيةَ الْعلانَّ صا ةايرِو دُ فمحاةُ وينَفى الْحريو

ندُ بمحمو رِيصالْب نسالْحو دْرِيودٍ الْبعسو مبارِ ويبالز نابرٍ وامع نةُ بقْبعانِ ومالْي نفَةُ بذَيحو رِيشْعالا وسو مباودٍ وعسم

سيرِين والثَّورِي وعلَماء الْوفَة وهو رِوايةٌ عن ابن عباسٍ .

. ةيالثَّان ف سخَمو َولالا ف عبدَ سائواتِ الزبِيرَّنَّ التةُ: ايعقَال الشَّافو

. دِ ...." انتهائواتِ الزبِيرَّدَدِ التع ف لاقَو شَرةَ ععست نيالْع رقَدْ ذَكو

وقال الشوكان رحمه اله :

ف ِربي نَّها: ادُهحالٍ: اقْوا ةشَرع َلبِيرِ عَّالت عضوم فو نتَيعكالر يدِ فالْع ةَص اتِ فبِيرَّدَدِ التع ف اءلَمالْع اخْتَلَف "

. ةاءرالْق لا قَبسخَم ةيالثَّان فو ، ةاءرالْق لا قَبعبس َولا

. ةمئاو ينالتَّابِعو ةابحالص نم لْمالْع لهثَرِ اكا لقَو وه :اقرالْع قَال

.نزالْمدَ ومحاكٍ والم لقَو وهو ، َولا ف عبالس نةٌ مدُودعم امرحةَ ابِيرَنَّ تا : الثَّان لالْقَو

الْقَول الثَّالث: انَّ التَّبِير ف اولَ سبع وف الثَّانية سبع ، روِي ذَلكَ عن انَسِ بن مالكٍ والْمغيرة بن شُعبةَ وابن عباسٍ وسعيدِ

. النَّخَعِبِ ويسالْم نب

نم ةاعمج نع وِيرم وهو ،ةاءردَ الْقعب ثََث ةيالثَّان فو ، ةاءرالْق لقَب امرحا ةبِيرَدَ تعب ثََث َولا ف : ابِعالر لالْقَو

الصحابة ابن مسعودٍ وابِ موس وابِ مسعودٍ انْصارِيِ ، وهو قَول الثَّورِيِ وابِ حنيفَةَ..... إلخ " انته من "نيل الأوطار" (3/

. (355

،حضاطْرِ والْف ف ِربانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنها : " اال السنة : حديث عائشة رض وأصح ما ورد ف

ف اولَ سبع تَبِيراتٍ ، وف الثَّانية خَمسا " رواه أبو داود (1149) ، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" . وهو قول أكثر

أهل العلم .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

" روِي عن النَّبِ علَيه السَم انَّه كبر ف الْعيدَين سبعا ف اولَ وخَمسا ف الثَّانية من طُرقٍ كثيرة حسانٍ ... واما الصحابةُ
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رض اله عنْهم فَانَّهم اخْتَلَفُوا ف التَّبِيرِ ف الْعيدَين اخْتَفًا كبِيرا، وكذَلكَ اخْتَف التَّابِعين ف ذَلكَ " انته من " التمهيد "

.(39-37 /16)

وانظر إجابة السؤال رقم : (36491) .

ثانيا :

الخلاف ف مثل هذه المسائل : هو من الخلاف السائغ ، الذي لا ينر فيه عل المخالف ، وكيف ينر عليه وهو مروي عن

الصحابة رض اله عنهم ، وهم أئمة الاجتهاد ، وأهل السنة والاتباع ؟!

ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه اله إل جواز كل ما ورد عن الصحابة رض اله عنهم ف التبيرات الزوائد ف صلاة العيد ،

فقال : " اختلف أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ف التبير . وكله جائز" انته من " الفروع " (3/201) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله بعد أن ذكر أنه يبر ف الركعة الأول سبعا ، وف الثانية خمسا ، قال :

"ولن لو أنه خالف فجعلها خمساً ف الأول والثانية ، أو سبعاً ف الأول والثانية ، حسب ما ورد عن الصحابة ، فقد قال

الإمام أحمد : اختلف أصحاب النب صل اله عليه وسلم ف التبير، وكله جائز، أي: أن الإمام أحمد يرى أن الأمر ف هذا

واسع ، وأن الإنسان لو كبر عل غير هذا الوجه ، مما جاء عن الصحابة ، فإنه لا بأس به .

وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه ‐ أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا ف شء، وليس هناك نص فاصل قاطع ، فإنه كله يون

جائزاً ؛ لأنه يعظم كلام الصحابة ويحترمه ، فيقول: إذا لم ين هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر ف هذا واسع .

ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما يون لجمع الأمة واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف

ف الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سبباً للفرقة والشتات ، حت إنه ليضلل أخاه بأمر قد يون فيه هو الضال .

وهذا من المحنة الت انتشرت ف هذا العصر ، عل ما ف هذا العصر من التفاؤل الطيب ف هذه اليقظة من الشباب خاصة ،

فإنه ربما تفسد هذه اليقظة ، وتعود إل سبات عميق بسبب هذا التفرق ، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه ف مسألة

اجتهادية ، ليس فيها نص قاطع : ذهب ينفر عنه ويسبه ويتلم فيه ، وهذه محنة ، أفرح من يفرح بها : أعداء هذه اليقظة ...

وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد، فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه ...

ولا بأس من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوة ...

فأقول: جزى اله الإمام أحمد خيراً عل هذه الطريقة الحسنة : أن السلف إذا اختلفوا ف شء، وليس هناك نص فاصل ، فإن

الأمر يون واسعاً ، كله جائز" .

انته من " الشرح الممتع "(138-5/135) .

سبعا وف الأول بر فه عنهم ، وإن كان الأفضل أن يال من فعل ما ورد عن الصحابة رض وبهذا يتبين أنه لا حرج عل

الثانية خمسا .

ثالثا :
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الواجب : أن يون السع إل ائتلاف القلوب واجتماعها ، فذلك أصل من أصول الدين ، فلا يجوز هدم هذا الأصل بسبب سنة

مستحبة من السنن الت من تركها فلا حرج عليه ولا إثم ،

نعم ؛ لا مانع من المناقشة والمباحثة والحوار الهادئ لنصل إل أقوى الأقوال وأقربها إل السنة ، ولن إذا لم يحدث هذا

الاتفاق ، وكان كل طرف يرى أنه الأقرب إل السنة ، ويقتدي بمن سبقه إل هذا القول من الصحابة والتابعين والأئمة ،

فالواجب حينئذ أن يجتمع المسلمون ف المدينة عل إمام واحد ، وف صلاة واحدة ، وأن لا يتفرقوا ـ فإن تفرقهم ذلك من

الشيطان ، ويفرح به أعداؤهم .

وقد سبق ف الفتوى رقم : (12585) أن الإمام إذا فعل ف الصلاة ما يرى المأموم عدم مشروعيته فإن الواجب عل المأموم

أن يتابعه ، ما دامت المسألة من المسائل الاجتهادية .

الأشعري أو أب موس ه بن مسعود أو أبلهم أن يصلوا خلف الصحابة الأجلاء ، كعبد ال وماذا كان سيصنع هؤلاء لو قُدِّر

مسعود البدري ! وقد كانوا يبرون ثلاثا ف الركعة الأول ، وثلاثا ف الركعة الثانية .

هل كانوا سيتركون الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الأعلام ؟ وهم أئمة الأمة وأغزرها علما وأبرها قلوبا ؟!
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